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153894 ‐ حم تربية اللب خارج البيت للهواية

السؤال

ما حم تربية كلب خارج البيت للهواية؟ وما معن نقص قيراطان من عمله التحريم ، أم الراهة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز اتخاذ اللب وتربيته عل سبيل الهواية والتسلية مطلقاً ، ولا فرق ف ذلك بين وجود اللب ف البيت أو ف مانٍ

منعزلٍ خارج البيت .

ا الْبك َاقْتَن نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِذلك ما رواه البخاري (5060) ومسلم (2941) عن ابن عمر أن النَّب ويدل عل

كلْب صيدٍ ، او ماشية ، نَقَص من اجرِه كل يوم قيراطَانِ ).

وف لفظ : ( من امسكَ كلْبا فَانَّه ينْقُص كل يوم من عمله قيراطٌ ...). البخاري (2154) ، ومسلم (2949) .

قال النووي :

، بِه ةفَاخَرلْمل وا ، هتورا بِصابجعا الْبك قْتَننْ يثْل اة ، ماجرِ حغَيلْب لْنَاء القْتم ارحي نَّها َلع رهمغَيابنَا وحصا تَّفَققَدْ او "

فَهذَا حرام بَِ خَف". انته من " شرح صحيح مسلم" (1/448).

وذلك لأن " اللب من البهائم الخسيسة القذرة ، ولما ف اقتنائه من المضار والمفاسد ، من ابتعاد الملائة الرام البررة ، عن

المان الذي هو فيه ، ولما فيه من الإخافة والترويع ، والنجاسة والقذارة .

فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح ، كحراسة الغنم الت يخش عليها من الذئب والسارقين ، ومثل ذلك

اقتناؤه للحرث ، وكذلك إذا قصد به الصيد ، فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه ". انته بتصرف من "

تيسير العلام شرح عمدة الحام (2/209).

وينظر جواب السؤال (33668 ) ، (69777 ).

ثانياً :

عامة من شرح الحديث عل أن قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( نَقَص من اجرِه كل يوم قيراطَانِ ) يفيد التحريم .

ولم يخالف ف ذلك ـ فيما نعلم ـ إلا ابن عبد البر من أئمة المحدثين ، وعلماء المالية ، فذهب إل أنه يفيد الراهة لا التحريم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/153894/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/69777
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/33668
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قال ابن عبد البر :

" وف هذا الحديث دليل عل أن اتخاذ اللاب ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد ؛ لأن قوله (...

نقص من أجره كل يوم قيراط ) يدل عل الإباحة لا عل التحريم ؛ لأن المحرمات لا يقال فيها : من فعل هذا نقص من عمله أو

من أجره كذا ، بل ينه عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ عل الراهة لا عل التحريم " . انته من "

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" (9/450).

وما ذهب إليه ابن عبد البر قول ضعيف تعقبه فيه غير واحد من أهل العلم .

قال الحافظ العراق رحمه اله : " وهو عجِيب ؛ نَّ استدْلَنَا علَ التَّحرِيم بِالنُّقْصانِ من اجرِ ؛ نَّ ذَلكَ يدُل علَ ارتابِ

َلع دُلي ناهْالافِ ورالْع آتو ، بِقدِ ابالْعرِ ، وشَارِبِ الْخَم ةَولِ صقَب دَمانَ عا كمالِ ، كمعضِ اعب ابطَ ثَوبحا مرحم

تَحرِيم هذِه اعمالِ ، فَانَّ تَحرِيمها هو الَّذِي احبطَ ثَوابها ".

وقال : " ووجه التَّحرِيم ظَاهر؛ نَّ نُقْصانَ اجرِ  يونُ إ لمعصية ارتَبها ". انته من " طرح التثريب " [6 /173]

وقال الحافظ ابن حجر: " ما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم ، بل يحتمل أن تون العقوبة تقع بعدم

التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ اللب .

ويحتمل أن يون الاتخاذ حراما ، والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر ، فينقص

من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ". انته من " فتح الباري" (5/7).

واله أعلم .


